
 
   العمديالاتجاهات الحديثة في تعريف الخطأ غير 

  ))دراسة مقارنة  (( 
  كلية القانون/ الكوفةجامعة  - عادل يوسف الشكري. م
  كلية القانون/ كربلاءجامعة  -ميثم حسين الشافعي  م.م

  
  قدمةالم

أتفق الفقه الجنائي على إن الجريمة ليست كياناً مادياً خالصاً قوامـه الـسلوك              
فلا يكفي مجرد الإسناد المادي للفعل أو الامتناع المخـالف           ،)١(وآثاره   يالإجرام

للقانون إلى شخص معين ليكون ذلك الشخص مسؤولاً جنائياً أو أن تكون هناك ثمة              
وإنما يجب أن تكون إلى جانب هذه العلاقة المادية علاقـة أخـرى ذات               جريمة،

ي ركن يختص بها يطلق عليه      وتجتمع العناصر النفسية للجريمة ف     خصائص نفسية، 
لذا فإن الركن المعنوي أو النفسي يقوم على الصلة بين النـشاط            . بالركن المعنوي   

فإن  فأول ما يستلزمه أن يكون النشاط المادي ثمرة أرادة،         الذهني والنشاط المادي،  
كمـا إن توجيـه      لم يكن كذلك فلا يكون مجرماً ولو أنبنى على توجيهها ضـرر،           

 السلوك لا يكفي لقيام الركن المعنوي بل يجب أن تكـون هـذه الإرادة               الإرادة إلى 
وهي تكون كذلك متى ما كانت إرادة آثمـة تـربط الفاعـل بالواقعـة                إجرامية،

 هو أساس الركن المعنـوي وبالتـالي فهـو أسـاس        )٣(إذ إن الإثم     ،)٢(الإجرامية  
   .)٤(المسؤولية الجنائية 

 :  المعنوي للجريمة يأخذ أحد صورتين هما وغني عن البيان القول بأن الركن

فحين يتخذ الركن المعنـوي صـورة        ،)٥( العمديالقصد ألجرمي والخطأ غير     
القصد ألجرمي تكون الجريمة عمدية إذ تتجه إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامـي             
الذي باشره والى تحقيق النتيجة الجرمية المترتبة عليه مـع علمـه بهـا وبكافـة                

تعمـد الجـاني    ((  المادية التي يشترطها القانون لقيام الجريمة أي بمعنى          العناصر
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الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون وتعمده إحداث النتيجـة المعاقـب عليهـا              
 فإن إرادة الجاني تنصرف إلـى       العمديأما حين يتخذ صورة الخطأ غير        ،))قانوناً

دوثها أو توقع إمكانيـة حـدوثها       السلوك الإجرامي دون النتيجة سواء لم يتوقع ح       
  . ولكنه لم يتخذ الاحتياط الكافي لتلافي حدوثها 

 هو أحد أركان الجريمة     العمديمن كل ما تقدم يتضح لنا جلياً بأن الخطأ غير           
ة وبانتفائه تنتفي الجريمة بوصـفها      العمدية بقيامه تنهض الجريمة غير      العمديغير  

نافلة الحديث هو من الأمور المسلم بها تشريعاً وإذا كان ما قدمناه من  سالف الذكر،
وفقهاً وقضاء إلا إن مسألة وضع تعريف محدد واضح المعـالم والـدلالات لهـذا               

إذ لم تتخذ التشريعات الجنائيـة المقارنـة موقفـاً           المصطلح لم يكن بهذه السهولة،    
 شـتى   مذاهب كما إن الفقه الجنائي ذهب     ،العمديموحداً بشأن تعريف الخطأ غبر      

أما القضاء الجزائي فقد كان له دور في الإسهام في وضـع تعريـف               في تعريفه، 
ولأهمية هذا الموضوع وتجاذب الآراء فيه اتخذته مادة لهـذا           . العمديللخطأ غير   

البحث حيث قسمته إلى ثلاثة مباحث سبقتها مقدمة وأعقبتها خاتمة تـضمنت مـا              
  . توصلنا إليه من ملاحظات واستنتاجات
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  لمبحث الأولا
  العمديالاتجاهات التشريعية في تعريف الخطأ غير 

 وإنمـا  العمديلم تتخذ التشريعات الجنائية موقفاً موحداً من تعريف الخطأ غير      
فقد أتجه جانب من التشريعات إلى إغفـال تعريـف           ،اتجهت في ذلك إلى مذهبين    

عريـف للخطـأ    في حين أتجه الجانب الآخر منها إلى وضع ت         ،العمديالخطأ غير   
  :  في القسم العام من قانون العقوبات وهذا ما سنبينه تباعاًالعمديغير 

  : المطلب الأول

   العمديتشريعات لم تعرف الخطأ غير : الاتجاه الأول

 العمدي التي تبنت هذا الاتجاه إلى عدم إيراد تعريف للخطأ غير            التѧشريعات تذهب  
ومن الأمثلـة    ،واكتفت بتحديد صوره   ،في صلبها تاركة هذه المهمة للفقه والقضاء      

 ١٩٠٢على التشريعات التي أتبعت هذا النهج قانون العقوبـات النرويجـي لـسنة        
والـسويدي   ،١٩٦٢والتركي لسنة    ،١٨٧٠ والألماني لسنة    ،)١٩٦٢(المعدل سنة   

 كما إن قانون العقوبات الفرنسي الصادر ، )٦( ١٩٤٠ والاسلندي لسنة ،١٩٢٦لسنة 
 وكذلك الحـال فـي      ،)٣١٩(تفى فقط بتعداد صور الخطأ في المادة         اك ١٨١٠سنة  

الـذي  ) ٢٠٠٠المعدل سنة    ( ١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة       
ــ  ١٢١(ى بتحديد صوره في المادة       واكتف العمديتفادى إيراد تعريف للخطأ غير      

ن قانون العقوبات   نجد إ  ،وفي نطاق التشريعات العربية التي أتبعت هذا النهج       ) . ٣
كما سلك نفس الـنهج      ، قد أغفل إيراد تعريف للخطأ     ١٩٢٥السوداني الصادر سنة    

 حيث أغفل إيراد تعريف للخطأ غير       ١٩٣٧قانون العقوبات المصري الصادر سنة      
وإنما اكتفى بذكر صوره في القسم الخاص في         ، يبين فيه ماهيته وعناصره    العمدي

إذ ذكر في    ،ة لاسيما جرائم القتل والإصابة الخطأ     يالعمدمعرض بيانه للجرائم غير     
الإهمال والرعونة وعدم الاحتياط وعدم مراعاة القـوانين واللـوائح          ) ٢٣٨(المادة  

كما سلك النهج نفسه كل من قانون العقوبات الجزائري الصادر سـنة            . والأنظمة  
كـر  الذي أغفل إيراد تعريف للخطأ واقتصر على ذ       ) ١٩٩٠المعدل سنة    (١٩٦٦



                        
 

 
 

٨٣

٢  
  كوفةمجلة ال

  عادل يوسف الشكري . م
  م  ميثم حسين الشافعي .م

 ١٩٦٣وقانون العقوبات المغربي لسنة    ،)٢٨٨(صوره في القسم الخاص في المادة       
 إلاّ إنه لم    العمدينصاً عن الخطأ غير     ) ١٣٣(الذي أورد في قسمه العام في المادة        

وكذلك الحال بالنسبة لقانون العقوبات الأردني الذي اكتفـى بـذكر            ،يعطه تعريفاً 
وقـد أتبـع     ،)٦٤(لأكثر شيوعاً في المـادة       ا العمدينماذج من صور الخطأ غير      

كما سلك النهج نفـسه      ،١٩٧١المسلك نفسه قانون العقوبات القطري الصادر سنة        
 ٣(  على إنه    ٦٣ حيث نص في المادة      ١٩٥٣ الصادر سنة    يقانون العقوبات الليب  
 الجنحة عن الخطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان           وـ وترتكب الجناية أ   

ل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عـن عـدم مراعـاة                  الفاع
ويتضح من تحليل هذا النص إنـه لـم         ). القوانين أو اللوائح أو الأوامر والأنظمة     

وبهذا فهو ينظم    ، وإنما أقتصر على تعداد صوره     العمدييتضمن تعريفاً للخطأ غير     
ذلك يكون الرأي الذي ذهب إلى      وب ،إلى التشريعات التي أغفلت إيراد تعريف للخطأ      

   . )٧(قد جانب الصواب ) ٣ / ٦٣(إن القانون الليبي قد عرف الخطأ في المادة 

ومن خلال ما تقدم نجد إن أغلب التشريعات العربية تغفل إيراد تعريف للخطأ             
 يجدها المشرع الجزائي    يولعل السبب في ذلك يعود إلى الصعوبة الت        العمديغير  

شمولية بكل الحالات الموجودة والتي ستوجد لاحقاً عنـد وضـعه           في الإحاطة وال  
 يكون التعريف قيداً على حرية القاضي في التعامل         فتعريفاً عاماً للخطأ وبهذا سو    

ناهيك عن إنه ليس مـن مهمـة         ،مع الوقائع المتغيرة والمعقدة التي تعرض عليه      
ا فـضلت هـذه     لـذ . المشرع إيراد التعاريف وضرب الأمثلة في صلب القـانون          

التشريعات ترك هذه المهمة للفقه بحيث إن القاضي يستفيد منهـا فـي التطبيـق،               
والمشرع يستفيد منها في صياغة النصوص القانونية وبطريقة فنية محبوكة دون أن 

  .)٨(يكون ملزماً بها 
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  المطلب الثاني

   العمديتشريعات عرفت الخطأ غير : الاتجاه الثاني

جنائية التي تبنت هذا الاتجاه إلى إيراد نص في قسمها العام           تذهب التشريعات ال  
 وماهيته ويبين عناصره مثـل قـانون العقوبـات          العمدييحدد معنى الخطأ غير     
يرتكب جناية  ((التي قالت   ) ٣ف  / ١٨( في المادة    ١٩٣٧السويسري الصادر سنة    

 أو جنحة عن طريق الإهمال كل من يتصرف بعدم تبصر آثـم دون أن يعـي أو                
ويكون عدم التبصر آثماً إذا كان الفاعل لـم يتخـذ           . يضع في اعتباره نتائج فعله      

كمـا عرفـه قـانون       ،))الاحتياطات التي تقتضيها الظروف ووضعه الشخـصي        
تكـون  ((على إنه   ) ٣ف / ٤٣( في المادة    ١٩٣٠العقوبات الايطالي الصادر سنة     

 حتـى ولـو     - لجاني الحدث الجريمة غير عمديه أو مخالفة للقصد عندما لا يريد ا         
 الذي يقع بسبب ألإهمال أو عدم الحرص أو الرعونة أو عدم احترام             -كان متوقعاً   

وكذلك عرف قانون العقوبات اليوغـسلافي      )) . القوانين واللوائح والنظم والأوامر     
يرتكب الجريمة بإهمال   (( الخطأ بقوله   ) ٣ف   / ٧( في المادة    ١٩٥٠الصادر سنة   

ي يعي إمكان حدوث نتيجة غير مشروعة ولكنه أفترض بغيـر حـق          الجان نإذا كا 
أو إذا كان لم يعلم شيئاً بينما كان يجب عليـه            ،إنها لن تحدث أو إنه يمكنه تجنبها      

كمـا   ،))وكان بإمكانه أن يتوقع هذا الاحتمال نظراً للظروف ولصفاته الشخصية           
 على إنـه    منه) ٢٨(دة   في الما  ١٩٥٠عرفه قانون العقوبات اليوناني الصادر سنة       

يرتكب الجريمة بعدم احتياط من أغفل الانتباه الواجب عليه والممكـن لـه فـي               ((
ظروف الواقعة أو لم يتوقع النتيجة المعاقب عليها التي ترتبت على فعله أو كان قد               

وفي المسلك ذاته عرف قانون العقوبات الروماني       )). توقعها وأعتقد إنها لن تحدث    
يعتبر الفعل مرتكب بخطـأ     ((على إنه   ) ١٩( الخطأ في المادة     ١٩٦٨الصادر سنة   

 إذا كان قد توقع نتيجة فعله دون أن يقبلها معتقداً دون أي أسـاس إن                -١: الجاني
  إذا لم يتوقع نتيجة فعله بينما كان يجب عليه وكان فـي           -٢ .هذه النتيجة لن تحدث   

قـانون   ،كت الـنهج نفـسه    ومن التشريعات الجنائية التي سل    )). توقعها   استطاعته
وقانون العقوبـات    ،)١ف   / ٥٩( في المادة    ١٩٥٧العقوبات الحبشي الصادر سنة     
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وقـانون   ،)٢(وقانون العقوبات البرتغـالي فـي المـادة          ،)٢(البوليفي في المادة    
در سـنة   وقانون عقوبات جرينلانـد الـصا      ،)١٩(العقوبات الدنماركي في المادة     

مـن قـانون العقوبـات      ) ١٧(وكذلك عرفته المادة     ،)١ف   /٧( في المادة    ١٩٤٥
ونتفق مع الرأي الذي يـذهب إلـى إن تعريـف القـانون             . )٩(الاتحادي الألماني   

منـه علـى    ) ١(الروماني كان من الممكن أن يكون أكثر إيجازاً لو جاءت الفقرة            
لـن   إذا كان الجاني قد توقع نتيجة فعله وأعتقد دون أساس إنها             -١(( النحو ألآتي   

وذلك لان العبارة المقترحة فيها دلالة قاطعة وأكيدة علـى إن الجـاني             )). تحدث  
لـن  (( نتيجة فعله التي أعتقد بيقين لا أساس منطقي له إنها لن تحدث لان عبـارة       

والقصد هنا محـل    ((تنفي اتجاه قصد الجاني إلى إحداث النتيجة الجرمية         )) تحدث  
ع النتيجة الجرمية فيكون من غير المنطقـي        ولكن على الرغم من ذلك تق     )) اعتبار

هنا القول بأن الجاني قد قبل النتيجة التي لم يراوده في الأصل ثمة شك في عـدم                 
ومن التشريعات العربية التي تبنت هذا النهج قانون العقوبات البحريني          . )١٠(تحققها  

لى إنه والتي تنص ع) ٢٦( حيث وضع تعريفاً للخطأ في المادة ١٩٧٦الصادر سنة 
 ،تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطـأ الفاعـل            (( 

ويعتبر الخطأ متوافراً سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحـسب إن فـي               
وكـذلك  . ))ان ذلك في استطاعته ومـن واجبـه       الإمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وك     

الخطأ بقوله  ) ١٩٠( في المادة    ١٩٤٩ عرف قانون العقوبات السوري الصادر سنة     
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعلـه أو عـدم فعلـه                ((

المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها وسواء توقعها وحـسب إن              
   . )١١()) بإمكانه اجتنابها 

 إذ عـرف  ١٩٦٦وقد سلك النهج نفسه مشروع قانون العقوبات المصري لسنة   
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعـت       ((بقوله  ) ٢٧( دقيقاً في المادة     الخطأ تعريفاً 

النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل ويعتبر الخطأ متوافراً سواء توقع الفاعل نتيجة 
فعله أو امتناعه وحسب إن بالإمكان اجتنابها أو لم يحسب ذلك أو لم يتوقعها وكان               

كذلك سلك النهج نفسه قانون العقوبات اليماني       )) .  أو من واجبه   ذلك في استطاعته  
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يكون الخطأ  (( منه بقوله   ) ١٠( حيث عرف الخطأ في المادة       ١٩٩٤ لسنة   )١٢(رقم  
 متوافراً إذا تصرف الجاني عند ارتكابه الفعل علـى نحـو لا يأتيـه               العمديغير  

أو التفـريط أو    الشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن أتصف فعلـه بالرعونـة             
ألإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات ويعد الجاني متصرفاً على هذا            
النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كانت في اسـتطاعة الـشخص               

  )) . العادي أن يتوقعها أو توقعها وحسب إن في الإمكان اجتنابها 

 هـو   العمـدي لجنائي اليماني للخطأ غير     ويمكن ملاحظة إن تعريف القانون ا     
أفضل ما قيل في نطاق التشريعات الجنائية العربية إذ يتميـز بالـشمول والدقـة               

إذ جاء جامعاً لكل ما يتعلق بالخطأ من حيث بيان الصور التي يرتكـب              ،  والتكامل
 والمعيار الذي يقاس به حيث حـدده بمعيـار الـشخص            ،العمديفيها الخطأ غير    

كما جمع   وكذلك حدد العناصر الواجب توافرها فيه      ،سط الحيطة والحذر  العادي متو 
ولكن )) . غير المتبصر(( وغير الواعي )) المتبصر(( بين صورتي الخطأ الواعي 

. )١٣(ما يأخذ عليه الاستطالة فلو كان موجزاً لظهر تعريفاً أكمل مما هو عليه ألآن               
 الواردة في التشريعات الغربية     ديالعمومن خلال استعراضنا لتعريفات الخطأ غير       

والعربية وإجراء المقارنة بينها يتضح لنا إن أفضل تشريع أورد تعريفاً للخطأ غير             
 وذلك لعدة أسـباب لعـل مـن         ١٩٦٨ هو قانون العقوبات الروماني لسنة       العمدي
  : أهمها

  . والإيجاز هو أحد أهم خصائص التعريف.  إنه تعريف موجز -١

الخطأ مع ((، الخطأ الواعيالعمدي صورتي الخطأ غير  إنه أشتمل على-٢
  )). الخطأ بدون توقع (( والخطأ غير الواعي )) التوقع

والقصد )) الخطأ مع التوقع(( إنه فصل بصورة قاطعة بين حالة الخطأ الواعي -٣
إذا كان قد توقع نتيجة فعله دون أن (( نهأألجرمي الاحتمالي وذلك بنصه على 

 لأن قبول النتيجة الجرمية ينفي عن الفعل وصف الخطأ وذلك)). يقبلها
  )) . الاحتمالي الجرمي القصد ((ويدخله في نطاق القصد 
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وبعد أن استعرضنا موقف التشريعات الجنائية المقارنة من مسألة وضع تعريف 
نذهب إلى تأييد الاتجاه التشريعي الذي تبنى إيـراد تعريـف            ،العمديللخطأ غير   
وذلك  ، في صلب القانون وضمن المبادئ العامة للقانون الجنائي        مديالعللخطأ غير   

وإيراد نصوص تطبيقية له فـي       ،لأن وجود التعريف ضمن القسم العام من القانون       
القسم الخاص يساعد على إيضاح حالات الخطأ التي تقع في الحياة العملية وبخلاف          

طـأ يفـتح المجـال      المعـالم للخ   ذلك فان خلو القانون من تعريف محدد واضـح        
بالشكل الذي يؤدي إلـى تباينهـا واختلافهـا          ،للاجتهادات الفقهية في ميدان الخطأ    

بالشكل الذي يدفع إلى الاجتهاد القضائي في كل حالة على حـدة             ،باختلاف ألآراء 
عند عرضها على القضاء الجزائي مما يؤدي إلى اخـتلاف الأحكـام القـضائية              

وإذا كان بعضهم يرى بـأن تعريـف         ، القضاء باختلاف الحالات المعروضة على   
 ، هو ليس من مهمة المشرع بل هو من مهمة الفقـه والقـضاء             العمديالخطأ غير   

بأن الأمر يقتضي على الأقـل أن تتـضمن التـشريعات            ،فهذا الرأي مردود عليه   
لكي يـساعد    ، وصوره وخصائصه  العمديالجنائية نصاً يبين عناصر الخطأ غير       

   .)١٤( القانوني وتحقيق الاستقرار القضائي على توحيد الرأي

  العمديموقف التشريع العراقي من تعريف الخطأ غير  

وإنما أورد صـوراً     ، لم يتطرق المشرع العراقي بنص خاص لتعريف الخطأ       
وبهذا يكون قد أخذ بالاتجاه الأول الذي أخذت به بعـض التـشريعات             . محددة له   

من قانون العقوبات العراقي رقم     ) ٣٥(جد إن المادة    إذ ن . الجنائية الغربية والعربية  
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجـة        ((  تنص على إنه     ١٩٦٩ لسنة   ١١١

الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً أو رعونة أو عدم انتبـاه         
  )) . عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر  أو عدم احتياط أو

 يتضح لنا إن المشرع العراقي لم يـضع تعريفـاً           ،ن تحليل نص هذه المادة    وم
كما يلاحظ منها إن الجريمـة       ، وإنما اقتصر على تعداد صوره     العمديللخطأ غير   

ة هي الجريمة الناشئة أو الناتجة عن خطأ غير عمدي شريطة أن يتخذ             العمديغير  
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كما نـستدل مـن      ،المادةهذا الخطأ إحدى الصور التي أوردها المشرع بنص هذه          
ظاهر النص إن هذه الصور قد وردت على سبيل الحصر والتحديد لا المثال مـع               

وقد تأكدت هـذه الـصور فـي        . اعتبار كل صورة منها خطأً مستقلاً قائماً بذاته         
 من قانون العقوبات والخاصتين بجريمتي القتل والإصـابة        ) ٤١٦و٤١١(المادتين  

، ٢٠٠٤ لـسنة    ٨٦من قانون إدارة المرور رقم      ) ٢٤و٢٣(وكذلك المادتين   . الخطأ
إذ أوضحت هاتان المادتان صور الخطأ وحددتها بالإهمال أو الرعونة أوالاستهتار           

ويبدو إن صـور الخطـأ التـي        . أو مخالفة القوانين والأنظمة والبيانات المختصة     
ف فـي   أوردها المشرع العراقي في نصوص قانونية عديدة وقوانين مختلفة لا تختل          

ولذلك نرى بأنه ليس هناك موجب لتعداد صـور         . توصيفها للخطأ من قانون لأخر    
والاكتفاء بمصطلح الخطـأ     ،الخطأ في نصوص قانونية عديدة وفي قوانين مختلفة       

أو الاكتفاء بـذكر     ، بعد وضع تعريف له وبيان عناصره وخصائصه       العمديغير  
ون تكرارها في القسم الخاص لما صور الخطأ في المبادئ العامة لقانون العقوبات د

  . قد ينشئ عن هذا التكرار من إشكالات في التطبيق القضائي لهذه الصور 
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  المبحث الثاني
  العمديالاتجاهات الفقهية في تعريف الخطأ غير 

 كانت محلاً لاجتهـادات الفقهـاء       العمديإن مسألة وضع تعريف للخطأ غير       
لذا ذهب الفقهاء    ، للخطأ في صلب قوانينها    وخاصة في البلدان التي لم تضع تعريفاً      

وبالتالي  ، مذاهب شتى ووضعوا له تعريفات مختلفة      العمديفي تعريف الخطأ غير     
 نتيجة للاجتهادات الفقهية المتشعبة في هذا العمديفلا نجد تعريفاً محدداً للخطأ غير 

وللإحاطة بالموضوع سوف نعرض لموقف كـل مـن الفقـه الجنـائي             . المجال  
  : لإسلامي والفقه المدني والجنائي تباعاًا

   تعريف الخطأ في الفقه الجنائي الإسلامي :المطلب الأول

فالفاعل في  .  على غير إرادة فاعله      يءالخطأ في الفقه الإسلامي هو وقوع الش      
جرائم الخطأ لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، وإنما يقع الفعل منه علـى غيـر                 

وفي بعض الأحيان يقصد الجاني فعلاً معيناً ليس جريمـة          . إرادته وبخلاف قصده  
هذا الفعل المباح ما يعد جريمة دون أن يقصد الجاني ما تولـد              في ذاته فيتولد من   

عن فعله وتعد الجريمة المتولدة عن الفعل المباح جريمة غير عمدية ولو إن الجاني              
م أي غيـر محـل      لأنه قصد بفعله محلاً غير المحـل المحـر         ،قصد الفعل المباح  

 وقد أنقسم موقف الفقه الجنائي الإسلامي بشأن تعريف الخطأ غيـر            )١٥(. الجريمة
  :  إلى اتجاهينالعمدي

مامية والزيدية والحنفية والشافعية وبعض  ويمثله فقهاء الشيعة الإ:الاتجاه الأول
 في  عندهم يتمثل في حدوث النتيجة الجرميةالعمديالحنابلة والأباظية والخطأ غير 

  . محل لم يرد الفاعل الإضرار به وإن أراد ذلك في غيره نتيجة عدم تحرزه 

ويمثله فقهاء المالكية وأغلب الحنابلة ويذهب إلى إن الخطأ غير : الاتجاه الثاني
 يتمثل في حدوث النتيجة الإجرامية خلافاً لما أراده الفاعل نتيجة عدم العمدي

إن الاتجاهين المتقدمين يتفقان على كون وعلى الرغم من . )١٦(تحرزه وتقصيره 
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 يتمثل في حدوث النتيجة الجرمية خلافاً لما أراد الفاعل نتيجة العمديالخطأ غير 
إلا إن الخلاف بينهما يظهر في حالة الحيدة عن الهدف  ،عدم تحرزه وتقصيره

ففي حين يرى أنصار الاتجاه الأول إن الحيدة . والخطأ في شخص المجني عليه 
الهدف والخطأ في شخص المجني عليه يؤديان إلى تغيير وصف الجريمة ومن عن 

ثم فأن الجاني يسأل عن نتيجة فعله بوصفه الخطأ لا بوصف العمد فمن قصد قتل 
في حين . أحد ما فأصاب أحداً آخر فإنه لا يسأل عن نتيجة ذلك إلا بوصف الخطأ 

الجنائية عن نتيجة فعله بوصفه يرى أنصار الاتجاه الثاني تحمل الفاعل المسؤولية 
العمد باعتبار إن الحيدة عن الهدف والخطأ في شخص المجني عليه لا يغيران من 

وذلك لأن محل القصد الجنائي هو النتيجة المحددة تحديداً مجرداً  ،وصف الجريمة
إذ ليس من عناصر القصد أن تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة في موضوع معين 

غلط أو الخطأ في موضوع النتيجة لا يؤثر في توافر العمد طالما إن ولذا فأن ال
ويوردون تطبيقاً لذلك فيقولون لو أراد الفاعل قتل أحد . المصلحة المحمية واحدة 

أما إذا  ،ما فأخطأه في فعله وقتل أحداً آخر فإنه يسأل عن جريمة قتل عمدية
 بهيمة مثلاً فأخطأها وأصاب اختلفت المصلحة المحمية قانوناً بأن كان يقصد قتل

إنساناً فإن الحكم يتغير هنا ولا يسأل عن قتله أو إصابته إلا بوصف الخطأ إذا 
وقد أمتد هذا الخلاف إلى الفقهاء المحدثين، إذ تبنى بعضهم  . )١٧(توافرت شروطه 

حدوث النتيجة ((  بأنه العمديما ذهب إليه أنصار الاتجاه الأول فعرفوا الخطأ غير 
في حين تبنى آخرون . )١٨()) جرامية خلافاً لما أراد الفاعل نتيجة عدم تحرزه الإ

إتيان الجاني ((  بأنه العمديما ذهب إليه أنصار الاتجاه الثاني فعرفوا الخطأ غير 
   . )١٩()) الفعل دون أن يقصد العصيان ولكنه يخطئ أما في فعله وأما في قصده 

ـ خطأ متولد، وخطـأ     : ريعة على نوعين   لدى فقهاء الش   العمديوالخطأ غير   
هو ما تولد عن فعل مباح أو فعل أتاه الفاعـل وهـو             : فالخطأ المتولد . غير متولد 

أما أن يكون مباشراً وهو ما يطلق عليه الفقهـاء           ،والخطأ المتولد . يعتقد إنه مباح  
كمن يرمي طائراً    ،لفظ الخطأ المطلق من كل قيد ويسميه بعضهم بالخطأ المحض         

صيب شخصاً وكمن يرمي جندياً في صفوف الأعداء فيتبين إنه من جنود الوطن             في
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وأما أن يكون بالتسبب كمن يحفر بئراً في الطريق العام بإذن من ولي الأمر ولا               . 
   . )٢٠(يتخذ الاحتياطات لمنع المارة من السقوط فيها 

أن يكـون   وهو أمـا     ،فهو كل خطأ غير الخطأ المتولد     : أما الخطأ غير المتولد   
كما لو أنقلب نائم على صغير       ،خطأً مباشراً فيقع من المخطئ مباشرة دون واسطة       

وهو ما يتسبب فيه المخطـئ دون أن         ،وأما أن يكون خطأً بالتسبب     ،بجواره فقتله 
كما لو حفر شخص بئراً في الطريق العام دون إذن ولي الأمـر              ،يقع منه مباشرة  

ع شخص أحجاراً في الشارع العـام دون إذن         وكما لو وض   ،فوقع فيها أحد المارة   
   . )٢١(ولي الأمر فأصطدم فيها شخص وأصيب 

ويذهب بعض الفقهاء إلى تسمية الخطأ المباشر غير المتولد، والخطأ بالتـسبب            
في حين يذهب فقهـاء     . سواء أكان متولداً أو غير متولد، بما جرى مجرى الخطأ         

 بين صوره المختلفة فالخطأ لديهم واحد       آخرون إلى عدم تنويع الخطأ وعدم التفرقة      
 ـ  (( ويبقى أن نشير إلى إن الآثم في العدوان غير المقـصود             . )٢٢(  رالخطـأ غي

فالفاعل مسؤول لتقصيره في الاحتـراس       ،هو إثم التقصير في التحرز     )) يالعمود
فالخطأ هو نوع من المعاصي التي يأتيها        ،من الفعل الذي أدى إلى النتيجة الضارة      

أو لا ينـوي إتيانـه ولا        ،وهوما ينوي إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع       ،نسانالإ
   . )٢٣(ولكن الفعل يقع بتقصيره وعدم تثبته واحتياطه أو بتسببه  ،يقصد العصيان 

   تعريف الخطأ في فقه القانون المدني :المطلب الثاني

المخـالف  العمل الضار   (( يذهب رأي في الفقه المدني إلى تعريف الخطأ بأنه          
ففي الوقت الـذي     ،ويؤخذ على هذا التعريف إنه لا يحدد معنى الخطأ         ،))للقانون  

نجد إن القانون لا ينص إلا على        ،يجب فيه تحديد الأعمال الضارة المخالفة للقانون      
تقصير ((رأي آخر إلى تعريف الخطأ بأنه       ويذهب  . )٢٤(عدد قليل من تلك الأعمال      

 شخص يقض وجد في نفس الظروف الخارجية التـي       في مسلك الإنسان لا يقع من     
الإخلال بواجب سابق كان بالإمكان العلم      ((وعرفه آخرون بأنه    )). وجد فيها الفاعل  

فالخطأ عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيـه رجـل عاقـل             . )٢٥()) به ومراعاته 
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. متبصر أحاطت به ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسؤول عـن الخطـأ            
وهذا الالتزام   ،لي يمكن القول إن الخطأ هو عبارة عن الإخلال بالتزام سابق          وبالتا

والالتزام . هو الواجب الذي يفرضه القانون على كل فرد بعدم الإضرار بالآخرين            
. الذي يؤدي الإخلال به إلى تقرير المسؤولية التقصيرية هو التزام ببذل عناية دائماً            

 ،تخاذ الحيطة اللازمة لتجنب الإضرار بـالغير      والعناية المطلوبة هنا هي وجوب إ     
وبالتالي يختلف الالتزام الذي يؤدي الإخلال به إلى تقرير المسؤولية التقصيرية عن   

فالأخير قد يكـون     ،الالتزام الذي يؤدي الإخلال به إلى تقرير المسؤولية التعاقدية        
   . )٢٦(التزاماً بتحقيق غاية أو التزاماً ببذل عناية 

  تعريف الخطأ في فقه القانون الجنائي :الثالث المطلب 

   تعريف الخطأ في الفقه الجنائي الفرنسي: أولاً 

، فهناك  العمدياختلفت ألآراء الفقهية في فرنسا حول مسألة تعريف الخطأ غير           
الخطأ الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحيـاة الاجتماعيـة            ((من يعرفه بأنه    

  . )٢٧())ويفرضها القانون

عدم توقع نتيجة كـان يجـب   ((  إلى تعريف الخطأ بأنه    اويذهب العلامة جارو  
على الفاعل أو كان يمكنه أن يتوقعها حين إتيان الفعل أو الامتناع الإرادي الـذي               
ترتبت عليه هذه النتيجة فإذا لم يكن الجرم الخطأ عن فعـل إرادي فـلا يعاقـب                 

التصرف الذي لا   ((  بأنه   العمديغير  وفي تعريف آخر له يعرف الخطأ       )). الفاعل
 باعتبـار إن مخالفـة مـا        )٢٨()) يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية        

تعارف عليه الناس أو مخالفة العرف في حقيقته سلوكاً أو تـصرفاً لا يتفـق مـع                 
بأن وبالتالي يمكن القول في هذا المورد        ،القواعد التي تتطلبها الحياة داخل المجتمع     

 يعد متوافراً حتى مع إدعاء المتهم بجهله بالقواعد الاجتماعيـة           العمديالخطأ غير   
  . وذلك لإهماله الإحاطة بها 

 هو عبارة عن عمل     العمديويذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى إن الخطأ غير          
اختياري أنتج أو كان يمكن أن ينتج نتائج لم يردها الفاعل لا مباشـرة ولا غيـر                 
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ويـرى الفقيـه    . )٢٩(إنما كان قادراً على منعها وكان يجب عليـه ذلـك            مباشرة و 
  . إن في عدم الاحتياط أو الإهمال عنصران يجب فصلهماrouxالفرنسي 

اط أو الفعل هو عدم التبصر ثم عدم توقع النتيجة التي ترتبت على النش: الأول 
  )) . الآثاريعدم التبصر ف((

 الذي لو كان قدُ تخذ لكان قد - في الاحتياطالنقص-عدم الاحتياط أو : والثاني 
ويرى الفقيه . )٣٠())عدم التبصر بالوسائل((منع النتيجة الضارة من أن تحدث 

إن الخطأ في القانون الجنائي ينهض إذا أنتج التصرف الإرادي )) أدولف برينز((
جانب نتائج لم يردها الفاعل إطلاقاً ولكنه كان بإمكانه تفاديها وهذا الخطأ من 

و لم يقدر نتائج تصرفه الفاعل يتمثل في كونه لم يتخذ العناية والحذر الواجبين أ
  . )٣١(الاختياري

إن الخطأ ينحصر في نقص لاحتياطات اللازمة لتجنـب          Bayerويرى الفقيه   
وهي احتياطات كان فاعل الجريمة ملزمـاً        ،تحقيق النتيجة الضارة لعمل مجازف    

لذا يمكن القول بـأن الخطـأ الجنـائي          . )٣٢(ا شخصياً   باتخاذها وكان قادراً عليه   
أو فـي    ،ينحصر أما في عدم تقدير النتائج الضارة للعمل الذي يقوم بـه الفاعـل             

أو في عدم إتخاذ الاحتياطـات لمنـع         ،الاعتقاد بأن هذه النتائج لا يمكن أن تحدث       
  . حدوثها 

   تعريف الخطأ في الفقه الجنائي الانكليزي: ثانياً

عـدم  ((  بأنـه    العمدي رأي في الفقه الانكليزي إلى تعريف الخطأ غير          يذهب
جب على الجـاني اتجـاه المجنـي         التي هي وا   -أو نقص المهارة  -إتخاذ العناية   

موقف عدم المبالاة أو عدم الاكتـراث بـدون          ((  ، كما يعرف الخطأ بأنه    ))عليه
  . )٣٣())تب على تصرفه  الضارة التي تترالذي يتخذه الفاعل بالنسبة للنتائج ،سبب

ويمكن ملاحظة إن التعريف الأخير قد خلط بين الإهمال بوصفه صورة مـن             
صور الخطأ وبين عدم المبالاة أو عدم الاكتراث الذي يدخله البعض فـي نطـاق               
القصد ألجرمي عندما يقوم الشخص بفعل خطر يتوقع أن ينتج منه ضرر ومع ذلك              
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وهو ما يعرف بالقصد ألجرمي الاحتمالي       ،جةيمضي بفعله ولا يكترث لحدوث النتي     
 العمديفي حين إن تحقق الخطأ غير        ،والذي في حالة تحققه تكون الجريمة عمدية      

   .)٣٤()) جريمة خطأ(( يجعل من الجريمة غير عمدية 

  تعريف الخطأ في الفقه الجنائي الألماني  :ثالثاً

إهمـال  ((  بأنـه    عمدياليذهب رأي في الفقه الألماني إلى تعريف الخطأ غير          
الفاعل الواجب إتخاذ الحيطة وبذل العناية الملزم بها شخصياً ولذلك لم يتفاد الفعل             

في حين عرفه جانب آخـر مـن        ) . ولا النتائج المترتبة عليه مما حق عليه اللوم         
تحقيق الفاعل أركان نص عقابي ليس عمـداً وإنمـا خلافـاً            (( الفقه الألماني بأنه    

م به ثم لم يدرك خلافاً لذلك الواجب بأنه يخالف نصاً قانونياً أو إنـه               للواجب الملز 
   . )٣٥()) يرتكب مخالفه قانونية 

   تعريف الخطأ في الفقه الروسي: رابعاً

إذا  ،يذهب الرأي الغالب في الفقه الروسي إلى إن الجريمة تعد قد حدثت بإهمال
نتائج ذات الخطـر الاجتمـاعي      كان الجاني الذي أرتكبها قد توقع إمكانية تحقق ال        

أو إذا كان الجاني لـم       ،لأفعاله أو امتناعه ولكنه توقع بطيش وخفة إمكانية تلافيها        
على الرغم من إنه كـان       ،يتوقع إمكانية حدوث هذه النتائج ذات الخطر الاجتماعي       

وهذه هي حـالتي أو صـورتي       . يجب عليه وكان بإمكانه واستطاعته أن يتوقعها        
، الأولى تمثل صورة الخطأ الواعي أو الخطأ مع التبصر أو مع            لعمدياالخطأ غير   

التوقع أو الخطأ المدرك، والثانية هي صورة الخطأ غير الواعي أو الخطـأ بغيـر            
  . )٣٦(تبصر أو بدون توقع أو الخطأ البسيط 

   تعريف الخطأ في الفقه الجنائي العربي :خامساً

 إلى اتجاهين   العمديتعريف الخطأ غير    أنقسم رأي الفقه الجنائي العربي بشأن       
  : رئيسين هما
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  : الاتجاه الأول

ويصور الخطأ غير    ،وهو الاتجاه العام الذي يمثل غالبية الفقه الجنائي العربي        
وفي هـذا    ، على إنه عدم إتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع النتيجة الضارة          العمدي

إخـلال  ((  بأنـه    العمـدي  غير   الاتجاه يذهب فريق من الفقهاء إلى تعريف الخطأ       
بالتزام عام يفرضه المشرع على الأفراد بالتزام مراعاة الحيطة فيمـا يباشـرونه             

 في حين يرى آخرون إن )٣٧()) حرصاً على الحقوق والمصالح التي يحميها القانون
تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقـضي بهـا           (( الخطأ يتوافر إذا    
خروج الجاني عن   ((وفي المعنى ذاته يعرفه آخرون بأنه        ،)٣٨())ةالحياة الاجتماعي 

واجب قانوني مفروض عليه بالحيطة والحذر في مسلكه مما يفضي إلـى وقـوع              
بينمـا كـان فـي       ،أو يعرضها للخطر   ،النتيجة الإجرامية المنصوص عليها قانوناً    

)) ك الخطـر  أن يتفادى وقوعها أو تعريـضها لـذل        ،لو بذل العناية الواجبة    ،وسعه
هو التصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبهـا          ((،كما يعرفه آخرون بأنه     )٣٩(

نشاط إرادي إيجابي أو سلبي لا يتفق مع الواجب         ((أو هو  ،)٤٠()) الحياة الاجتماعية 
ويلاحظ إن هذه التعريفات قد جـاءت قاصـرة عـن           . )٤١()) من الحيطة والحذر  

 إذا لم تحط بعناصـر الخطـأ إحاطـة          العمدير  استيعاب وتحديد مفهوم الخطأ غي    
ذلك إنها قصرت المسلك الذهني الخاطئ للجاني بسلوكه وحده متمثلاً بعـدم         ،كاملة

فالقانون لا   ،إتخاذ واجب الحيطة والحذر دون أن تربط هذا المسلك الذهني بالنتيجة          
قـوع  يعاقب على الخطأ بمجرد الإخلال بواجبات الحيطة والحذر وإنما يـستلزم و           

ومن ثم يتعين أن تتوافر صلة أو علاقة نفسية تجمع بين الإرادة             النتيجة الإجرامية 
  . فبغير هذه الصلة لا يمكن مساءلة الجاني عن حدوث النتيجة  ،الآثمة والنتيجة

سلوك معيب لا يأتيـه     ((  بأنه   العمديويذهب بعضهم إلى تعريف الخطأ غير       
 ،ظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعل    رجل بصير متوسط الذكاء وجد في ذات ال       

والواقع إن الفاعل لم يرد نتيجة فعله ولكنه أراد الفعـل وحـده دون أن يتبـصر                 
سلوك معيب لا يأتيه رجل بصير متوسط الذكاء وجد في          (( ، كما قيل أنه     )٤٢())فيه

   . )٤٣()) ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعل 
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وذلك لأن القـول     ، للنقد العمدي الخطأ غير    وقد تعرض هذا الرأي في تعريف     
وذلك لأن من المسلم به إن السلوك فعلاً         ،مردود عليه )) سلوك معيب   ((بأن الخطأ   

ولكـن مـا     ،مشروع دائماً )) جرائم الخطأ   (( ة  العمديأو إمتناعاً في الجرائم غير      
مـا  ولذلك فـأن     ،يترتب عليه من نتائج ضارة بالغير هو الذي يكون غير مشروع          

 ،ذهب إليه البعض في تعريف الخطأ بالقول بأنه سلوك معيب هو لـيس صـحيحاً              
 ولكن إذا ترتب عليه قتـل أو  ،فإطلاق النار على حيوان صيد عمل مشروع ومباح 

إصابة إنسان فإن هذه النتيجة تكون غير مشروعة إذا ثبت تحقق الخطأ فـي حـق          
  .الفاعل 

سـلوك أو إمتنـاع     ((  بأنـه    ديالعموهناك من يذهب إلى تعريف الخطأ غير        
يخالف واجبات الحيطة والحذر ويرتب المسؤولية الجنائية لفاعله في حالات معينة           

ويتمثل في نشاط إرادي يفضي إلى نتيجة غير مقصودة  ،لما يترتب عليه من ضرر   
من الجاني سواء لإنتفاء علمه كلية بصلاحية نشاطه لإحداث هـذه النتيجـة مـع               

حية نـشاطه لإحـداث هـذه       ما لتوافر علمه بإمكـان صـلا      وأ ،وجوب توقع ذلك  
كل فعل أو ترك إرادي تترتب عليه نتـائج لـم يردهـا             (( وقيل إنه    ،)٤٤())النتيجة

   )) .الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان في وسعه تجنبها 

فقد أحاط بعنـصري     ،ويمكن ملاحظة إن هذا التعريف يمتاز بالدقة والشمولية       
 تحديد موقف الجاني من العلم بـصلاحية سـلوكه          ى وركز عل  العمديأ غير   الخط

انتفاء العلم  : لإحداث النتيجة المحظورة قانوناً في إحدى صورها الثلاثة المتمثلة ب         
أو  ،أو انتفاء العلم مع توقع حصول النتيجة       ،كلية بصلاحية النشاط لإحداث النتيجة    

 النتيجة في أدنى درجاته وهي درجـة        توافر علم الجاني بصلاحية سلوكه لإحداث     
ويذهب رأي في الفقه إلى أن القانون لا يعاقب على النتيجة المتحققة في             . الإمكان  

 ،وإنما لأنه لم يتوقع ترتبها على فعلـه        ،جرائم الخطأ لأن الجاني لم يقصد إحداثها      
ولـم  أو توقع حدوثها فعـلاً       ،في حين إن ذلك كان باستطاعته أو كان واجباً عليه         

فالخطأ ينشأ من كون الجاني لـم يوجـه إرادتـه            ،يعمل على تلافيها في الحالتين    
عدم التيقظ مـن    (( ولذا عرف الخطأ بأنه     . التوجيه الصحيح الذي لا يضر بالغير       
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أو التقصير عن توقـع مـا        ،تجنب النتائج الضارة التي يمكن للفاعل توقع حدوثها       
إرادة النشاط المنطـوي    ((أو هو    ،)٤٥())دوثه منها وعن العمل على منعه     يحتمل ح 

على خطر وقوع نتيجة يمنعها القانون أما لخمول في إدراك الجاني منعه من تمثل              
هذا الخطر وأما لإغفاله إتخاذ ما كان يجب عليه اتخاذه في سبيل منع تحول الخطر            

إن أفـضل تعريـف      ،ويرى جانب من الفقه   . )٤٦()) الماثل في ذهنه إلى أمر واقع     
 ، هو الذي يكون على أساس النظر إلى موضعه فـي الجريمـة            العمديغير   خطألل

أي هو الجانب النفسي الذي يعكس ماديـات غيـر           ،فالخطأ هو ركن معنوي فيها    
لذا فإن   ،ةالعمديمشروعة صدرت عن الجاني وتتكون من مجموعها الجريمة غير          

 العمـدي أصحاب هذا الرأي يركزون على دور الإرادة المزدوج في الخطأ غيـر             
ولهذا يقول الـبعض إن      ،والذي يكون أيجابياً بالنسبة للسلوك وسلبياً بالنسبة للنتيجة       

اتجاه الإرادة إلى السلوك الخطـر دون قبولهـا تحقـق           ((  هو   العمديالخطأ غير   
خـاذ الحيطـة والحـذر لتلافـي        ا السلوك مع إت   النتيجة الجرمية التي تنجم عن هذ     

إرادة الـسلوك   ((  هو   العمديويرى بعضهم الأخر إن الخطأ غير        ،)٤٧()) حدوثها
أو  ،الذي تترتب عليه نتائج غير مشروعة لم يتوقعها الفاعل في حال كونها متوقعة            

 إرادة  اتجـاه (( إنه تعريفه في قيل  كما ،)٤٨()) توقعها وحسب إن بالإمكان اجتنابها      
 التـدبر  مـن  ام بما هـو واجـب عليـه       الشخص إلى إتيان سلوك خطر دون القي      

   .)٤٩())والحيطة

إخلال الجاني عند ((  بأنه العمديويذهب رأي في الفقه إلى تعريف الخطأ غير     
تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعاً لذلك دو            

النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك باستطاعته وكان        أن يفضي تصرفه إلى إحداث      
ويؤخذ على هذا التعريف إنه قد جعل مصدر واجبات الحيطة          . )٥٠()) واجباً عليه   

والحذر القانون فقط، في حين إن واجبات الحيطة والحذر لا يكون مصدرها الوحيد             
لذلك فقد تنبه   . اتالقانون بل الخبرة الإنسانية العامة هي المصدر العام لتلك الواجب         
سلوك (( إنه   العمديبعض الفقهاء لهذه الناحية فقال في معرض تعريفه للخطأ غير           

إرادي ينطوي على الإخلال بواجبات الحيطة والحذر والانتباه الذي يفرضه القانون           
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أو الخبرة الإنسانية أو العلمية أو الفنية وتترتب عليه نتيجة إجراميـة كـان فـي                
إتخاذ ((  بأنه   العمديويعرف جانب من الفقه الخطأ غير        .)٥١() )الاستطاعة درؤها 

وخمول إرادته في منع     ،الفاعل سلوكاً منطوياً على خطر وقوع أمر يحظره القانون        
     .)٥٢()) هذا الخطر من الإفضاء إلى ذلك الأمر 

  : الاتجاه الثاني

لخطـأ  وهو اتجاه خاص يمثله بعض الفقه العربي ويقوم على أساس تصوير ا           
  العامة أو  دعدم مراعاة القواع  (( على إنه غلط في الوقائع ويعرفه بأنه         العمديغير  

 والتي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتـائج غيـر المـشروعة             كالخاصة للسلو 
 وحقوق الآخرين والمحمية جنائياً أو تجنب الوقوع في غلط فـي            حالضارة بمصال 

كانت تلك الأخيرة يمكن توقعها وتجنبها في       الوقائع يؤدي إلى تحقيق النتيجة طالما       
ويمكن ملاحظة إن هذا الاتجاه في تعريف الخطأ يجعـل مـن             . )٥٣())الوقت ذاته 

الغلط حالة من حالات الخطأ إذ يذهب إلى تصوير الخطأ على إنه غلط في الوقائع               
وهذا الغلط قد ينصب على أي عنصر من عناصر الفعل الإجرامي فقد يرد علـى               

أو في محل الجريمة أو      ،السببية وقد يكون غلط في حقيقة السلوك الإجرامي       علاقة  
   .)٥٤(في أحد أركانها 

  تعريف الخطأ في الفقه الجنائي العراقي : سادساً 

ويذهب رأي في الفقه العراقي إلى إن القانون لا يعاقب في جرائم الخطأ علـى               
ما لأنه لم يتوقع ترتبهـا علـى        وإن ،النتيجة لأن الجاني لم يردها ولم يقصد إحداثها       

أو لأنه توقع حدوثها ولم  ،في حين إن ذلك كان باستطاعته أو كان واجباً عليه ،فعله
يعمل على تداركها في حين إن باستطاعته أو من واجبه أن يتداركها قبل وقوعهـا               
وفي الحالتين فالخطأ ينشأ من كون الجاني لم يوجه إرادته التوجيه الصحيح الـذي              

عـدم  (( بأنـه  العمدي وهناك من يذهب إلى تعريف الخطأ غير         )٥٥(ر بالغير   لايض
               الاحترازمن شئ يمكن الاحتراز منه فإذا لم يمكن الاحتراز منـه يكـون قـضاء

فالإنسان كما يجب عليه أن لا يتقصد الإضرار بالغير كذلك يجـب             . )٥٦()) وقدراً
حيطة لمنع ما عسى أن يتولد      عليه أن يتبصر في عاقبة كل فعل من أفعاله ويتخذ ال          
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عنه من نتائج ضارة تلحق بغيره فإذا تقاعس عن ذلك يعد مخطئاً ومقـصراً فـي                
ويذهب رأي آخر في الفقه الجنائي العراقي إلى إن         . واجبه ويستحق اللوم والعقاب     

الإنسان المخطئ هو الإنسان المقصر في حياته اليومية اتجاه الغير وذلك لأنه لـم              
 ،الواجب من الحيطة لتوقع ما قد يترتب على تصرفه من نتائج ضـارة            يتخذ القدر   

أو لأنه لم يتخذ القدر الواجب من الحيطة لتجنب ما توقعه من تلك النتائج في حين                
وتماشياً مع هذا الرأي يعرف الخطأ غيـر         ،كان ذلك باستطاعته وكان واجباً عليه     

 ما يلزم من الحيطـة والحـذر   تقصير ينسب إلى الجاني لعدم اتخاذه (( بأنه   العمدي
لتوقع أو لتجنب النتائج الـضارة التـي تترتـب علـى تـصرفه إذا كـان ذلـك                  

عدم إتخاذ الجاني   ((  هو   العمديوهناك من يرى إن الخطأ غير        . )٥٧())تهباستطاع
واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته تبعاً لذلك من أن             

بينما يكون بوسع الشخص     ،))الجريمة((دوث النتيجة الجرمية    يؤدي سلوكه إلى ح   
عـدم  ((وقيل إنه   . )٥٨())المعتاد إذا وجد في ظروف الفاعل أن يحول دون حدوثها         

مراعاة جانب الحيطة والحذر عند مباشرة أنواع خطرة من السلوك وعدم الحيلولة            
عدم التزام  ((ه إنه   كما قيل في تعريف   . )٥٩())ن يفضي ذلك إلى نتيجة إجرامية     دون أ 

الجناة بما يتطلبه بذل القدر المناسب من الحيطة والحذر والاحتياط عند ممارستهم            
فتقع الجريمة دون أن يقصدها أو يتوقعها الجناة وهم كانوا بمقدورهم تجنب             ،للفعل

وعرف الخطأ . )٦٠())اً من التبصر والحرص والعناية وقوعها لو كانوا قد بذلوا قدر     
إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الحيطـة والحـذر التـي           (( بأنه   يالعمدغير  

وعدم حيلولته تبعـاً لـذلك دون أن         ، ألإنسانية ةيفرضها القانون أو تفرضها الخبر    
سواء أكان لم يتوقعها في حين كـان         ،يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الإجرامية     

 أسـاس إن فـي      أم توقعها ولكنه حسب على غير      ،ستطاعته ومن واجبه  اذلك في   
   . )٦١(جتنابها استطاعته ا
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  المبحث الثالث
  الاتجاهات القضائية في تعريف الخطأ

ساهم القضاء الجزائي في معرض تناوله للقضايا والحالات المعروضة أمامـه           
 تختلف باختلاف الحـالات     العمديفي وضع تعريفات متعددة ومتباينة للخطأ غير        

فقـد  .هور عدة تعريفات يمكن نـسبتها إليـه         والقضايا المعروضة مما أدى إلى ظ     
 في أحد أحكامها فقالـت      العمديوضعت المحكمة الألمانية العليا تعريفاً للخطأ غير        

 إن الفاعل قد أغفل العناية التي كانت في إسـتطاعته           العمدييفترض الخطأ غير    ((
تيجـة  ومن واجبه بالنظر إلى ظروفه ومعلوماته وإمكانياته الشخصية فلم يتوقع الن          

الإجرامية التي كان في وسعه توقعها أو بذل العناية المفروضـة عليـه أو توقـع                
ويلاحظ إن هـذا التعريـف قـد تميـز           . )٦٢()) ولكن قدر إنها لن تحدث       حدوثها

بالاختصار والشمولية والدقة وتناوله عناصر الخطأ من حيث عدم مطابقة سـلوك            
تحديد طبيعة العلاقة النفسية بـين      واشتماله على    ،الجاني لمستوى الحيطة والحذر   

إرادة الجاني والنتيجة الجرمية المتمثلة في صورة عـدم توقـع الجـاني للنتيجـة               
أو في صورة توقع     ،الجرمية وعدم اتجاه إرادته إليها في حالة الخطأ غير الواعي         

الجاني للنتيجة الجرمية وعدم اتجاه إرادته إليها ورغبته في عدم حدوثها في حالـة              
كما يمكن ملاحظة إن القضاء الألماني قـد وضـع معيـاراً             . )٦٣(طأ الواعي   الخ

شخصياً للخطأ يرجع فيه للتكوين الشخصي للفاعل نفسه وظروفه الخاصة سـواء            
كانت خارجية أم شخصية كدرجة ذكائه ومستوى تعليمه وخبراته الشخـصية مـع             

ي يقوم بقياس ما صدر مراعاة الظروف التي أحاطت به وبالتالي فإن القضاء الألمان
عن الجاني من سلوك خاطئ في ظروف معينة على ما أعتاده مـن مـسالك فـي                 

فإذا تبين إنه التزم في سلوكه القدر من الحيطة والحذر والانتباه            ،الظروف المعتادة 
أما إذا تبين إنه نزل في سلوكه عن هذا          ،التي أعتاد عليها فلا ينسب خطأ في حقه       

حذر الذي أعتاد أن يتخذه فلم يتوقع النتيجة الإجرامية والعلـم           القدر من الحيطة وال   
أو توقع حدوثها ولكنه لـم يتخـذ الاحتياطـات           ،بعناصرها وقت مباشرته السلوك   

للحيلولة دون حدوثها توافر الخطأ من جانبه ونهضت في حقـه المـسؤولية عـن               
غير  ، والإهمال ويذهب القضاء الأمريكي إلى التمييز بين الطيش      .النتيجة المتحققة   
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إن وضع تعريف للسلوك الأهوج أو الطائش لجعله متميزاً عن الإهمـال بـصورة           
ومع ذلك يذهب القضاء الأمريكي إلى إنه لكـي          ،واضحة وجليه ليس بالأمر الهين    

يكون السلوك الأهوج أو الطائش متميزاً عن مجرد الإهمال يجب أن يكون الضرر             
ويجب أن يكون الجاني قد أختـار        ،بصورة جلية الذي لحق بالغير كبيراً وواضحاً      

 ،عمل المخاطرة بدلاً من العدول عن التصرف لأجل تجنب إلحاق الضرر بـالغير            
ويذهب هذا القضاء إلى إن مصطلحي أهوج وطائش ليسا مصطلحين أو كلمتـين             

بل إنهما يعبران عن الاختلاف في درجة المخـاطرة          ،تستخدمان بدلاً من الإهمال   
مما يجعلهما فـي نظـر       ، الإرادي الطوعي للمخاطرة مقارنة بالإهمال     في السلوك 

ويذهب هذا القضاء إلى إن القانون لا يعتبر السلوك أو          . القانون مختلفان في النوع     
التصرف إجرامياً ما لم يتعدى حدود ألإهمال بل وحتى الإهمال الجسيم ويدخل في             

إن القضاء الأمريكي يذهب إلى     من كل ذلك نجد     . نطاق السلوك الأهوج أو الطائش    
إن الإهمال لا يكون محلاً لمؤاخذة القانون إلا إذا تعداه السلوك ليدخل فـي نطـاق    

وفي نطاق القضاء الجزائـي العربـي نجـد إن          . )٦٤(السلوك الأهوج أو الطائش     
، ذلك إنهـا    العمديمحكمة النقض المصرية وضعت تعريفين مختلفين للخطأ غير         

 يقع مـن الموظـف   يلذي يقع من عموم الأفراد وبين الخطأ الذميزت بين الخطأ ا  
إذ تقول في معرض تعريفها للخطأ فـي أحـد          . )٦٥(أثناء ممارسته أعمال وظيفته     

 ـوالخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير          (( أحكامها   ة يتـوافر   العمدي
الحيـاة  متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظـروف             

وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العـادي المتبـصر              ،العادية
 . )٦٦())الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمـسؤول          

ث عرفت الخطـأ    حي وفي حكم آخر يتأكد هذا الاتجاه لدى محكمة النقض المصرية         
ى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو      تصرف إرادي خاطئ يؤدي إل    (( بأنه   العمديغير  

وتعـرف  . ) ٦٧())كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبـل وقوعهـا            
 الذي يقع من الموظف أثناء ممارسـته     العمديمحكمة النقض المصرية الخطأ غير      

والإهمال الجسيم في نطاق الأموال العامة هي صـورة الخطـأ           (( وظيفته بالقول   
 إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي         الفاحش ينبئ عن  
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في مثل ظروفه قوامه تصرف إرادي خاطئ يؤدي إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل             
وفي حكم  . )٦٨())أو كان عليه أن يتوقعها ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها             

الخطـأ فـي    ((ل فيه   آخر يتأكد هذا الاتجاه لدى محكمة النقض المصرية الذي تقو         
قوامه تصرف إرادي خاطئ    ) ب (١١٦جريمة الإهمال المنصوص عليه في المادة       

 يقـصد  لـم  ولكنـه  يتوقعها أن عليه كان أو الفاعل توقعها ضارة يؤدي إلى نتيجة  
   .)٦٩()) وقوعها  يقبل  ولم إحداثها

 العمـدي والملاحظ إن محكمة النقض المصرية عندما تضع تعريفاً للخطأ غير           
الذي يرتكبه الموظف تقول بأنه خطأ فاحش ينبئ عن إنحراف مرتكبه عن السلوك             
المألوف والمعقول للموظف العادي فهنا يشترط أن يكون الخطأ جسيماً أو فاحـشاً             
حتى يمكن أن يكشف عن إنحراف الموظف عن السلوك المألوف للموظف العادي            

 الخطـأ   فالمتعلقة بتعري ومن خلال استعراض قرارات محكمة النقض المصرية        . 
يمكننا أن نلاحظ بأنها قد وضعت ضابطاً أو معياراً للحكم على تصرفات الجـاني              
وفيما إذا كان قد أخل بواجبات الحيطة والحذر أو لم يكن شئ من هذا القبيل وهذا                

أي  ،الضابط هو معيار موضوعي مجرد قوامه الشخص العادي أو الموظف العادي
فـإذا التـزم    ،تصرفاته قدراً متوسطاً من الحيطة والحـذر  الشخص الذي يتخذ في     

الفاعل في سلوكه القدر الذي يلتزمه هذا الشخص من الحيطة والحذر فلا يتـوافر              
أما إذا نزل عن مستوى ما       ،من جانبه الإخلال بتلك الواجبات ولا ينسب إليه خطأ        

ان ملتزماً بمـا    يلتزمه الشخص العادي فيتوافر لديه الإخلال وينسب له خطأ ولو ك          
كما نجد إن هذه المحكمة قد وضعت حداً فاصلاً وقاطعـاً           . آلفه هو في تصرفاته     

((... بين حالة الخطأ مع التوقع والقصد ألجرمي الاحتمالي وذلك واضح من قولها             
فلو كان الفاعل قد توقـع النتيجـة        ... )) ولكنه لم يقصد إحداثها ولم يقبل وقوعها        

قد خرجت من مجال الخطأ لتدخل في مجال القصد ألجرمي إلا           وقبلها لكانت حالته    
  . العمديإن عدم قبول الفاعل للنتيجة يبقيه في مجال الخطأ غير 

وقد أنتهج القضاء الجزائي السوري المسلك الذي سار عليه القضاء المـصري            
سلوك معيـب لا    ((  بأنه   العمديحيث عرفت محكمة النقض السورية الخطأ غير        

. )٧٠())  بسيط وجد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت بالفاعـل            يأتيه رجل 
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ويمكن ملاحظة إن هذا التعريف لا يختلف بمعناه ومبناه عن التعريف الذي وضعه             
القضاء المصري سوى إنه أستبدل بمعيار ما تقتضيه الحياة الاجتماعية من حيطـة             

يلاحظ إن هذا التعريـف     كما   ،وحذر معياراً أخر وهو معيار الرجل الحذر البصير       
قد أنصرف إلى تحديد المسلك الذهني الخاطئ للفاعل بسلوكه وحده متمـثلاً بعـدم             
إتخاذ الاحتياط والحذر الكافي في تصرفه دون أن يتطرق إلى ارتباط هذا المـسلك             

ويذهب القضاء الجزائي الليبي إلى تعريف الخطأ غيـر         . الذهني بالنتيجة الجرمية    
هو عدم إتخاذ واجب الحيطة والحذر والتي لا يتوقع (( كامه بأنه  في أحد أحالعمدي

فيها الجاني حدوث النتيجة إلا إنه يسأل عنها لأنه يفترض فيه أن يتوقعها وأن يتخذ               
   . )٧١()) الاحتياطات اللازمة لمنع وقوعها 

  الخاتمة 

بعد أن انتهينا من إعداد هذا البحث توصلنا إلى بعـض الملاحظـات الهامـة               
  ـ :  نجملها بالآتيالعمديخصوص تعريف الخطأ غير ب

 وتعريف الجريمة غير العمدي لاحظنا حصول خلط بين تعريف الخطأ غير -١
فهو يمثل  ،ةالعمدي لا يساوي الجريمة غير العمديفالخطأ غير  ،ةالعمدي

وبالتالي . ة العمديالركن المعنوي فيها وهو يقابل القصد ألجرمي في الجريمة 
ة تتضمن إلى جانب العمديابت فقهاً وقانوناً وقضاء إن الجريمة غير فإن الث

السلوك (( ركن مادي يتضمن  )) العمديالخطأ غير (( ركنها المعنوي 
الإجرامي والنتيجة التي تترتب من ذلك السلوك وعلاقة السببية التي تجمع 

كنيها ة يجب أن يشمل رالعمديوعليه فإن تعريف الجريمة غير )) . الاثنين 
(( ة بأنها العمديالمادي والمعنوي وبالتالي يمكننا أن نعرف الجريمة غير 

سلوك إرادي مشروع أفضى إلى نتيجة غير مشروعة ناشئة عن إخلال 
الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها قواعد القانون أو 

 إلى إحداث وعدم حيلولته دون أن يفضي تصرفه ،الخبرة الانسانية العامة
لكنه لم يقبلها وكان  ،النتيجة الجرمية سواء توقعها أو كان عليه أن يتوقعها

وفي نفس المعنى يمكننا صياغة تعريف )) . بإمكانه الحيلولة دون حدوثها 
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سلوك إرادي مشروع أدى إلى نتيجة غير (( أخر أكثر إختصاراً فنقول إنها 
وهذا التعريف )) . لاحتياط مشروعة نتيجة لتقصير الفاعل في التثبت وا

سلوك ترتبت عليه (( يتضمن في شطره الأول وصفاً دقيقاً للركن المادي بأنه 
أما الشطر الثاني فيتضمن الركن المعنوي في الجرائم  ،))النتيجة المحظورة 

وهذا الأمر يتعلق بالجريمة غير  . العمدية الذي يمثله الخطأ غير العمديغير 
 فيجب أن يقتصر على بيان ماهية العمديف الخطأ غير أما تعري. ة العمدي

ة والمتمثل في تقصير الفاعل أو إهماله العمديالركن المعنوي في الجرائم غير 
  . في التثبت والاحتياط 

، فمن العمدي وجدنا من خلال البحث إنه لا موجب لذكر معيار للخطأ غير -٢
المشرع تصرفات الأشخاص الراجح لدينا إن هناك معياراً أساسياً يقيس به 

شخصي (( ومدى انحرافها عن السلوك الواجب القيام به وهو معيار مختلط 
حيث لا يختص هذا المعيار بأحد . قوامه الشخص العادي)) موضوعي

جوانب القانون الجنائي وإنما يمتد ليصبح مؤشراً وموجهاً عاماً أساسياً في كل 
 أن يذكر المعيار ضمن التعريف لذلك يكون من الزيادة ،تفصيلات القانون

لأنه مستنبط ذاتاً باعتباره من أساسيات القانون الجنائي التي تحكم نظرة 
ووفق هذا المعيار يراعي المشرع بين  ،المشرع للأفعال والتصرفات

وهي مصلحة المجتمع في  ،مصلحتين متقابلتين جديرتين بالرعاية والاعتبار
ة الفرد في أن لا يسأل عن موقف لا ومصلح ،أن يرد عن أعضائه المخاطر

لا تكليف إلا (( يكون باستطاعته توقعه تطبيقاً للقاعدة التي تقضي بأنه 
  )) . بمستطاع 

 في العمدي وجدنا من خلال البحث إنه لا ضرورة لتعداد صور الخطأ غير -٣
التعريف لأن تلك الصور هي مجرد مترادفات متداخلة مع بعضها وليس من 

حدود فاصلة دقيقة بينها فهي تقصر أحياناً عن بيان معنى الخطأ الهين وضع 
. وتخرج أحياناً أخرى عنه مما يؤدي بالمحصلة إلى غموض التعريف 

لأنه لو قلنا  ،وبالتالي وجدنا إنه ليس هناك مبرر وموجب لذكر هذه الصور
إن هذه الصور قد وردت على سبيل المثال لوجدنا إن هذا القول مردود عليه 
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أنه ليس من واجب المشرع الجزائي ذكر الصور وضرب الأمثلة في النص ب
القانوني وهذا يعد خروج عن أحد سمات النص القانوني في التجرد 

أما إذا قلنا إن هذه الصور قد وردت على سبيل الحصر والتحديد . والعمومية 
فهذا القول مردود عليه كذلك بأنه يمكن الاستعاضة عن كل هذه الألفاظ 

الإهمال وعدم (( بتعبيرين أدق وأشمل وأكثر أيجازاً وهما  والمصطلحات
ولا داعي لذكر )) الإهمال أو التقصير (( أو بتعبير واحد هو )) الاحتياط 

  . مترادفات لغوية ليس لها مفهوم قانوني متفق عليه 

الأول واسع   ،العمدي ر توصلنا من خلال البحث إلى وضع تعريفين للخطأ غي         -٤
إخلال الجاني عند تـصرفه ـ إيجابيـاً أم    ((  بأنه العمدي الخطأ غير يعرف

سلبياً ـ بواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها قواعـد القـانون أو الخبـرة     
وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث           ،الانسانية العامة 

 لم يقبلها وكـان     لكنه ،النتيجة الجرمية سواء توقعها أو كان عليه أن يتوقعها        
 العمـدي أما الثاني فأنه يعرف الخطأ غير       )) . بإمكانه الحيلولة دون حدوثها     

الإهمال أو التقصير العفوي في التثبت والاحتياط من واجب تفرضـه           (( بأنه  
فالتثبت نقصد به عـدم توقـع       )) . العامة   الانسانية الخبرة قواعد القانون أو  

خـلال بـإلتزام يفرضـه الحـس والـشعور          النتائج الجرمية الناشئة عن الإ    
الاجتماعي السليم والخبرة الانسانية العامة وهذا يعني إنه تفكير سابق علـى            
القيام بالسلوك أوالتصرف يتمثل في واجب توقع النتائج الضارة أو الخطـرة            

أمـا  . الممكنة الحدوث أو التحقق فهو بذلك نشاط فكـري ذهنـي صـرف              
 إنه سلوك إيجابي يمارس أثناء القيام بالسلوك أو الاحتياط فهو عكس التثبت إذ

التصرف وبعد أن يكون الفاعل قد حدد النتائج الضارة أو الخطرة الممكنـة             
الحصول أو التحقق جراء فعله فهو عند ذلك يوجه أرادته لإتخاذ إجـراءات             

  النتيجة  معينة تهدف إلى منع وقوع
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  الهوامش
 ،مجلة المحامـاة   ، في قانون العقوبات   عمديالالخطأ غير    ،محمود نجيب حسني  . د   )١(

ص  ،١٩٦٤ ،فبراير ومـارس   ،السنة الرابعة والأربعين   ،العددان السادس والسابع  
٥٠٣.   

 ،١٩٨٣ ،١٠ط   ،القسم العـام   ،شرح قانون العقوبات   ،محمود محمود مصطفى  . د   )٢(
   . ٤٢٠ ،ص

ة بسبب الاتجاه   تكييف أو وصف الإرادة بأنها غير عادل      (( يعرف الإثم الجنائي بأنه      )٣(
   )).الذي رسمته أو حددته لنشاط جسم الإنسان 

دراسـة تحليليـة     ،المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمـال      ،عادل يوسف ألشكري   )٤(
    .١٦٨ص  ،٢٠٠٥ ،جامعة بابل ،كلية القانون ،رسالة ماجستير ،تطبيقية مقارنة

للدلالة علـى الـركن     )) الخطأ(( يذهب رأي في الفقه الجنائي إلى استخدام تعبير          )٥(
بحجـة  )) الخطأ غير العمودي  (( ة بدلاً من تعبير     العمديالمعنوي في الجريمة غير     

 يعني وجود مـا     العمديوإن تعبير الخطأ غير      إن التعبير الأخير غير دقيق وسليم،     
يقابله من خطأ عمدي في حين إن لفظ الخطأ يتعارض مع العمد فأما أن يكون هناك            

وأما أن يكون هناك     نية الفاعل إلى إحداث النتيجة الجرمية،     عمد يقتضي انصراف    
ومن جانبنا  . شاب سلوك الفاعل إهمال في إتخاذ الحيطة والحذر الواجبين           خطأ إذا 

نرى عدم دقة هذا الرأي ونذهب إلى تأييد ما درج عليه الفقهاء من إستخدام تعبيـر                
 المعنوي للجريمة يتمثـل     مستندين في ذلك إلى إن الركن      )) العمديالخطأ غير   (( 

بصفة عامة في الرابطة النفسية بين السلوك ونتيجته من ناحية وبين الجاني الـذي              
ولذلك فإن   ويعبر عن تلك الرابطة بالخطأ،     صدر عنه هذا السلوك من ناحية أخرى،      

لذا فـإن    ة على حد سواء،   العمدية وغير   العمديالخطأ هو قاسم مشترك بين الجرائم       
ة ووصفه بأنه غير عمدي لتفـادي       العمديييز الخطأ في الجرائم غير      من الأفضل تم  

ولمزيد من التفصيل أنظر عادل يوسـف        . العمدياللبس والخلط بينه وبين الخطأ      
   .١٦٩ص  ،٣هامش رقم  ،المرجع السابق ،ألشكري

 ،دار النهضة العربيـة    ،العمديالنظرية العامة للخطأ غير      ،فوزية عبد الستار  . د   )٦(
  . ١٥ص  ،١٩٧٧ ،القاهرة

   . ١٢ص  ،المرجع أعلاه ،فوزية عبد الستار. د  )٧(
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  . ١٧٢ ،١٧١ص  ،المرجع السابق ،عادل يوسف ألشكري )٨(
 ،للتوسع في التعاريف التي جاءت بها التشريعات الغربية أنظر ماهر عبد شـويش             )٩(

جامعـة   ،كلية القـانون   ،رسالة دكتوراه  ،النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي     
 .١٩٨١ ،دبغدا

وعادل .  وما بعدها  ٩ص   ،المرجع السابق  ،فوزية عبد الستار  . ود  .  وما بعدها    ٦١ص  
  . ١٧٢ص  ،المرجع السابق ،يوسف ألشكري

دراسـة   ،صور الخطأ في قانون العقوبات المـصري       ،المستشار أحمد أبو المكارم    )١٠(
  . ٩ص  ،١٩٩٦ ،دار محمود للنشر والتوزيع ،تحليلية

) ١٩٠(من قانون العقوبات اللبناني مطابقة لنص المـادة         ) ١٩١(جاءت نص المادة     )١١(
  . من قانون العقوبات السوري

أحمد شوقي عمر   . للتوسع في التعاريف التي جاءت بها التشريعات العربية أنظر د            )١٢(
 ،القـاهرة  ،دار النهضة العربيـة   ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات     ،أبو خطوة 

 ،جريمـة الإهمـال    ، الرحمن حمادي القيسي   وكذلك وداد عبد  . ٣٤٣ص   ،٢٠٠٧
ود  . ١٠٦ص   ،١٩٩٩ ،جامعة بغداد  ،كلية القانون  ،رسالة دكتوراه  ،دراسة مقارنة 

   . ١٤ص  ،المرجع السابق ،فوزية عبد الستار. 
  . ١٧٣ص  ،المرجع السابق ،عادل يوسف ألشكري )١٣(
  . ١٧٤ص  ،المرجع السابق ،نقلاً عن عادل يوسف ألشكري )١٤(
كتاب عبد القادر    ،الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي      ،ودهعبد القادر ع   )١٥(

 ،عودة مع تعليقات آية االله السيد إسماعيل الصدر وآراء الدكتور توفيـق الـشاوي             
  . ٦٥ص  ،٢٠٠١ ،١ط  ،القاهرة ،دار الشروق ،الجزء الثالث ،المجلد الأول

صد المتعـدي فـي قـانون       النظرية العامة للق   ،عبد الناصر بن محمد الزنداني    . د   )١٦(
   . ١٩٩ص  ،١٩٩٧ ،١ط  ،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،العقوبات

المغني مع الشرح    ،العلامة الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن قدامه المقدسي           )١٧(
 وما بعـدها و  ٣٣٨ص  ،بدون سنة طبع ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،٩ج   ،الكبير

  .  وما بعدها٧١ص  ،سابقالمرجع ال ،عبد القادر عودة
 ،مطبعة النعمـان   ،دفاع عن موقف الإسلام من الجريمة والعقاب       ،مجيد المسلماوي  )١٨(

   . ١٣٣ ،١٩٧٧ ،النجف
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   . ٦٥ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر عودة )١٩(
 ،فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية     ،محمد شلال العاني  . عيسى العمري ود    . د   )٢٠(

   .٣٢ص  ،٢٠٠٣ ،٢ط  ،لنشر والتوزيع والطباعةدار المسيرة ل ،دراسة مقارنة
   . ٧٠ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر عودة )٢١(
   . ٧٠ص  ،نفس المرجع أعلاه ،عبد القادر عودة )٢٢(
   . ٦٥ص  ،نفس المرجع أعلاه ،عبد القادر عوده )٢٣(
 ،١ج   ،مصادر الالتـزام   ،الموجز في شرح القانون المدني     ،عبد المجيد الحكيم  . د   )٢٤(

  . ٤٨٧ص  ،١٩٧٧ ،٥ط  ،مطبعة نديم
المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسـلامية وفـي          ،عبد السلام التو نجي   . د   )٢٥(

   . ٢٥٧ص  ،١٩٦٦ ،القاهرة ،القانون السوري والمصري والفرنسي
   . ٤٨٩ص  ،المرجع السابق ،عبد المجيد الحكيم. د  )٢٦(
  . ١٧٥ص  ،١هامش رقم  ،المرجع السابق ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري )٢٧(
  . ١٣ص  ،المرجع السابق ،أشار إليه المستشار أحمد أبو المكارم )٢٨(
  . ٨٢ ،ص ،١٩٣١ ١٩٣٠ ،دمشق ،مطبعة الترقي ،الحقوق الجزائية ،فائز ألخوري )٢٩(
   . ٦٩ص  ،المرجع السابق ،أشار إليه ماهر عبد شويش )٣٠(
  . ١٧٥ص  ،المرجع السابق ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري )٣١(
   . ٧٠ص  ،١٩هامش رقم  ،لمرجع السابقا ،أشار إليه ماهر عبد شويش )٣٢(
  . ٧١ص  ،المرجع السابق ،أشار إليه ماهر عبد شويش )٣٣(
   . ١٠٨ص  ،المرجع السابق ،وداد عبد الرحمن القيسي )٣٤(
مفهوم المسؤولية الجزائية فـي القـانون        ،ضياء الدين مهدي حسين ألصالحي    . د   )٣٥(

العـدد   ،ن العراقية تصدرها نقابة المحامي   ،بحث منشور في مجلة القضاء     ،الجنائي
   . ٢٣ص  ،٨هامش رقم  ،١٩٨٦السنة الحادية والابعون  ،الأول

  . ٣٥٤ ،٣٥٣ص  ،المرجع السابق ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د  )٣٦(
  . ٣٤٣ص  ،نفس المرجع أعلاه ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة. د  )٣٧(
 ،مطبعـة جامعـة فـؤاد الأول       ،في المسؤولية الجنائية   ،محمد مصطفى القللي  . د   )٣٨(

   . ٢١١ ،١٩٤٨ ،قاهرةال
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دار النهـضة    ،القسم العام  ،مبادئ قانون العقوبات المصري    ،أحمد عوض بلال  . د   )٣٩(
   . ٦٩٢ص  ،٢٠٠٧ ،القاهرة ،العربية

   . ١٠ص  ،المرجع السابق ،تعريف للعلامة جارو أشار إليه أحمد أبو المكارم )٤٠(
عتـداء علـى    جرائم الا  ،القسم الخاص في قانون العقوبات     ،عبد المهيمن بكر  . د   )٤١(

أشار إليـه   . ١٣٤ص   ،١٩٦٨ ،القاهرة ،دار النهضة العربية   ،الأشخاص والأموال 
  . ١٧٦ص  ،المرجع السابق ،عادل يوسف ألشكري

   . ٣٠٥ص  ،المرجع السابق ،محمود محمود مصطفى. د  )٤٢(
 ،١ج   ،القـسم الخـاص    ،قانون العقوبات المـصري    ،حسن محمد أبو السعود   . د   )٤٣(

أشار إليـه مـاهر عبـد        . ٢٧٨ص   ،١٩٥٠ ،١ط   ،ةالإسكندري ،مطابع رمسيس 
   . ٧٣ص  ،المرجع السابق ،شويش

 ،دار الجامعة الجديد للنشر    ،النظرية العامة لقانون العقوبات    ،سليمان عبد المنعم  . د   )٤٤(
 ،المرجع السابق  ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري    . ٥٥٨ص   ،٢٠٠٠ ،الإسكندرية

  . ١٧٧ص 
دار النهـضة   ،ة الجنائية الأصـلية فـي الجريمـة    المساهم ،فوزية عبد الستار  . د   )٤٥(

  . ٣١١ ،٣١٠ص  ،١٩٦٧ ،القاهرة ،العربية
دار المطبوعـات    ،القـسم الخـاص    ،قانون العقوبـات   ،محمد زكي أبو عامر   . د   )٤٦(

  . ٥٦٨ص  ،١٩٧٧ ،الإسكندرية ،الجامعية
 ،النظريـة العامـة للجريمـة      ،القسم العام  ،قانون العقوبات  ،محمد صبحي نجم  . د   )٤٧(

أشار . ٣٠٨ص   ،١٩٩٦ ،٣ط   ،عمان ،الأردن ،بة دار الثقافة للنشر والتوزيع    مكت
  . ١٧٧ص  ،المرجع السابق ،إليه عادل يوسف ألشكري

النظرية  ،الكتاب الأول  ،القسم العام  ،شرح قانون العقوبات   ،نظام توفيق ألمجالي  . د   )٤٨(
ص  ،١٩٩٨ ،عمـان  ،الأردن ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع      ،العامة للجريمة 

  . ١٧٧ص  ،المرجع السابق ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري. ٤٥٥
 ،دار المطبوعـات الجامعيـة     ،القـسم العـام    ،قانون العقوبات  ،عوض محمد . د   )٤٩(

المرجـع   ،أشار إليه عادل يوسـف ألـشكري       . ٢٥٦ص   . ١٩٩٨ ،الإسكندرية
  . ١٧٧ص  ،السابق
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 ،دار النهضة العربية   ، العام القسم ،شرح قانون العقوبات   ،محمود نجيب حسني  . د   )٥٠(
  . ٣٤٨ص  ،١٩٨٩ ،٦ط  ،القاهرة

دار الهـدى    ،النظريـة العامـة    ،قانون العقوبات  ،عبد الفتاح مصطفى الصيفي   . د   )٥١(
 ،المرجع السابق  ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري     . ٣٤٨ص   ،٢٠٠١ ،للمطبوعات

  . ١٧٨ص 
 ،الإسـكندرية  ،رفمنـشأة المعـا    ،الجريمة والمجرم والجزاء   ،رمسيس بهنام . د   )٥٢(

   . ٥٤٤ص  ،١٩٧٣
 ،دار النهـضة العربيـة     ،القسم العـام   ،قانون العقوبات  ،مأمون محمد سلامة  . د   )٥٣(

  . ٣١٧ ،٣١٦ص  ،٢٠٠١ ،٣ط  ،القاهرة
  . ١٧٩ص  ،المرجع السابق ،عادل يوسف ألشكري )٥٤(
القـسم   ،المجلـد الأول   ،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد     ،عباس الحسني . د   )٥٥(

  . ١٠١ص  ،١٩٧٢ ،٢ط  ،بغداد ،طبعة الإرشادم ،العام
ص  ،١٩٢٢ ،بغـداد  ،النظريات العامة في الحقوق الجزائية     ،رشيد عالي الكيلاني   )٥٦(

٣١٠ .   
   . ١٧٩ص  ،المرجع السابق ،ماهر عبد شويش )٥٧(
المبادئ العامة في قـانون      ،سلطان عبد القادر الشاوي   . علي حسين الخلف ود     . د   )٥٨(

  . ٣٥٠ص  ،١٩٨٢ ،لكويتا ،مطبعة الرسالة ،العقوبات
 ،القـسم الخـاص   ،شرح قانون العقوبـات  ،فخري عبد الرزاق صلبي ألحديثي . د   )٥٩(

  . ١٧٩ص  ،١٩٩٦ ،بغداد ،مطبعة الزمان
 ،بين التشريع والفقه والقـضاء    ،القسم العام  ،قانون العقوبات  ،عبد الستار البزر كان    )٦٠(

   . ٣٠٠ص  ،٢٠٠٢ ،بدون ذكر للمطبعة
   . ١٠٩ص  ،المرجع السابق ،يوداد عبد الرحمن القيس )٦١(
  . ١١ص  ،المرجع السابق ،أشار إلى هذا التعريف المستشار أحمد أبو المكارم )٦٢(
  . ١٨٢ص  ،المرجع السابق ،عادل يوسف ألشكري )٦٣(
   . ٨٢، ٨١ص  ،المرجع السابق ،ماهر عبد شويش )٦٤(
يذهب رأي في الفقه الجنائي المصري إلى إن محكمة النقض المصرية لـم تـضع                )٦٥(

أنظـر   ،ظرياً شاملاً للخطأ على غرار ما فعلت المحكمة الألمانيـة العليـا           تعريفاً ن 



                        
 

 
 

١١١

٢  
  كوفةمجلة ال

  عادل يوسف الشكري . م
  م  ميثم حسين الشافعي .م

ونحن لا نتفق مـع هـذا        . ١١ص   ،المرجع السابق  ،المستشار أحمد أبو المكارم   
الرأي ونرى عدم صحته ذلك إننا نجد في قرارات محكمة النقض المتعلقة بالخطـأ              

رارات إلى ماهيـة الخطـأ      ما يشير إلى وضعها تعريفاً للخطأ حيث أشارت هذه الق         
  . وعناصره وخصائصه ومعياره ونماذج لصوره وهذه هي أهم خصائص التعريف 

مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض        ،١٩٧٤/ مارس   / ١٠نقض جنائي مصري     )٦٦(
  . ١٤٦ص  ،٥٤رقم  ،٢٥س  ،المصرية

مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض         ،١٩٦٩ / ١٠ / ٢٧نقض جنائي مـصري      )٦٧(
  . ١١٥٧ص  ،٢٢٩رقم  ،المصرية

 ،مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية     ،١٩٦٦ أبريل   ٢٦نقض جنائي مصري     )٦٨(
  . ٤٩١ص  ،٩٤رقم  ،١٧س 

مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض         ،١٩٦٩ / ١٠ / ٢٧نقض جنائي مـصري      )٦٩(
  . ١١٥٧ص  ،١٢٧٦رقم  ،٢٠س  ،المصرية

  . ١٨٤ص  ،المرجع السابق ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري )٧٠(
 / ١٠ في   ٥٧٦رقم   ،دائرة الجنح والمخالفات   ،جزئيةقرار محكمة جنوب بنغازي ال     )٧١(

 ،المرجع السابق  ،أشار إليه عادل يوسف ألشكري    )) . غير منشور    (( ١٩٨٦ / ٥
  . ١٨ص 

  



                        
 

 
 

١١٢

٢  
  كوفةمجلة ال

  عادل يوسف الشكري . م
  م  ميثم حسين الشافعي .م

  المصادر

   الكتب القانونية والشرعية: أولاً

دراسة  ،صور الخطأ في قانون العقوبات المصري ،المستشار أحمد أبو المكارم .١

  . ١٩٩٦ ،لنشر والتوزيعدار محمود ل ،تحليلية

دار  ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبـات      ،أحمد شوقي عمر أبو خطوة    . د   .٢

  . ٢٠٠٧ ،القاهرة ،النهضة العربية

دار  ،القـسم العـام    ،مبادئ قانون العقوبات المصري    ،أحمد عوض بلال  . د   .٣

   . ٢٠٠٧ ،القاهرة ،النهضة العربية

 ،الإسـكندرية  ،منشأة المعارف  ،جزاءالجريمة والمجرم وال   ،رمسيس بهنام . د   .٤

١٩٧٣   

كتاب عبـد   ،الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي     ،عبد القادر عودة   .٥

القادر عودة مع تعليقات آية االله السيد إسماعيل الصدر وآراء الدكتور توفيـق             

  . ٢٠٠١ ،١ط  ،القاهرة ،دار الشروق ،الجزء الثالث ،المجلد الأول ،الشاوي

النظرية العامة للقصد المتعدي في قـانون        ،الزنداني د القادر بن محمد   عب. د   .٦

  . ١٩٩٧ ،١ط  ،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،العقوبات

ج  ،مصادر الالتزام  ،الموجز في شرح القانون المدني     ،عبد المجيد الحكيم  . د   .٧

  . ١٩٧٧ ،٥ط  ،مطبعة نديم ،١

نية للطبيب في الـشريعة الإسـلامية       المسؤولية المد  ،يعبد السلام التو نج   . د   .٨

   . ١٩٦٦ ،القاهرة ،وفي القانون السوري والمصري والفرنسي

القسم  ،المجلد الأول  ،شرح قانون العقوبات العراقي الجديد     ،عباس الحسني . د   .٩

  . ١٩٧٢ ،٢ط  ،بغداد ،مطبعة الإرشاد ،العام

العامـة فـي    المبادئ   ،سلطان عبد القادر الشاوي   . علي حسين الخلف ود     . د   .١٠

  . ١٩٨٢ ،الكويت ،مطبعة الرسالة ،قانون العقوبات



                        
 

 
 

١١٣

٢  
  كوفةمجلة ال

  عادل يوسف الشكري . م
  م  ميثم حسين الشافعي .م

بـين التـشريع والفقـه       ،القسم العام  ،قانون العقوبات  ،نعبد الستار البزر كا    .١١

   . ٢٠٠٢ ،بدون ذكر للمطبعة ،والقضاء

فقـه العقوبـات فـي الـشريعة       ،محمد شلال العاني  . عيسى العمري ود    . د   .١٢

 ،٢ط   ،سيرة للنـشر والتوزيـع والطباعـة      دار الم  ،دراسة مقارنة  ،الإسلامية

٢٠٠٣ .   

دار النهـضة    ،العمـدي النظرية العامة للخطأ غيـر       ،فوزية عبد الستار  . د   .١٣

  . ١٩٧٧ ،القاهرة ،العربية

دار النهـضة    ،المساهمة الجنائية الأصلية في الجريمة     ،فوزية عبد الستار  . د   .١٤

  . ١٩٦٧ ،القاهرة ،العربية

   . ١٩٣١ ،١٩٣٠. دمشق ،مطبعة الترقي ،يةالحقوق الجزائ ،فائز ألخوري .١٥

 ،القسم الخاص  ،شرح قانون العقوبات   ،فخري عبد الرزاق صلبي ألحديثي    . د   .١٦

  . ١٩٩٦ ،بغداد ،مطبعة الزمان

 ،دار النهضة العربيـة    ،القسم العام  ،قانون العقوبات  ،مأمون محمد سلامة  . د   .١٧

  .٢٠٠١- ٣ط  ،القاهرة

مطبعـة   ،سلام من الجريمـة والعقـاب     دفاع عن موقف الإ    ،مجيد المسلماوي  .١٨

   . ١٩٧٧ ،النجف ،النعمان

دار المطبوعـات    ،القسم الخـاص   ،قانون العقوبات  ،محمد زكي أبو عامر   . د .١٩

  . ١٩٧٧ ،الإسكندرية ،الجامعية

   . ١٩٨٣ ،١٠ط  ،القسم العام ،قانون العقوبات ،محمود محمود مصطفى. د .٢٠

دار النهـضة    ،لقـسم العـام   ا ،شرح قانون العقوبات   ،محمود نجيب حسني  . د .٢١

  . ١٩٨٩ ،٦ط  ،القاهرة ،العربية

المغني مـع الـشرح    ،الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن قدامه المقدسي        .٢٢

  .بدون سنة طبع ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،٩ج  ،الكبير



                        
 

 
 

١١٤

٢  
  كوفةمجلة ال

  عادل يوسف الشكري . م
  م  ميثم حسين الشافعي .م

  البحوث  :ثانياً

لقانون مفهوم المسؤولية الجزائية في ا     ،ضياء الدين مهدي حسين ألصالحي    . د   .١

 ،تصدرها نقابة المحـامين العراقيـة      ،بحث منشور في مجلة القضاء     ،الجنائي

   . ١٩٨٦السنة الحادية والأربعون  ،العدد الأول

بحـث   ، في قـانون العقوبـات     العمديالخطأ غير    ،محمود نجيب حسني  . د   .٢

 ،السنة الرابعة والأربعين   ،العددان السادس والسابع   ،منشور في مجلة المحاماة   

   .١٩٦٤ ،اير ومارسفبر

  الاطاريح الجامعية  :ثالثاً

دراسة تحليلية   ،المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال     ،عادل يوسف ألشكري   .١

  . ٢٠٠٥ ،جامعة بابل ،كلية القانون ،رسالة ماجستير ،تطبيقية مقارنة

 ،رسالة دكتوراه  ،النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي      ،ماهر عبد شويش   .٢

   . ١٩٨١ ،جامعة بغداد ، القانونكلية

رسـالة   ،دراسة مقارنـة   ،جريمة الإهمال  ،وداد عبد الرحمن حمادي القيسي     .٣

   . ١٩٩٩ ،جامعة بغداد ،كلية القانون ،دكتوراه


